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 نهاية عقد تفويض المرفق العام

 أحدلى إالتفويض  ةمانح الإدارةعهدت  إذاحيث  المدةالعام هي عقود مؤقته  ن عقود تفويض المرفقأسبق القول ب

ْ
 
ْا

 
ْإ ةو القانون العام مهمشخاص القانون الخاص ا

 
ْنشاء ا

 
وبصفه  ةمطلق ةنها مهمو تسيير واستغلال مرفق عام فلا يعني ذلك ا

ْأفلا يمكن تصور  ،نهائية
 
ْ ةمانح فالسلطة ،زواله ساعةبديا بل لابد من ن يكون عقد التفويض ا

 
ن تتخلى التفويض لا يمكن ا

ْإ العامةعن المرافق 
 
ْ.الدولةتشكل جزءا من كيان  العامةن المرافق لا بشكل مؤقت لا

 الاتفاقية أو  العقد مدة انتهاءأولا: 

 المترتبةجميع الحقوق والالتزامات  نهايةلى إلها قانونا وهذا ما يؤدي  المحددة المدة نهايةالتفويض بمجرد  ةتنتهي اتفاقي

التفويض في  ةتمديد اتفاقي 18/199التنفيذي  وقد اجاز المرسوم .مانحه التفويض للسلطةللمفوض له او  اسوآء ،عنها

ْ
 
استثمارات  لإنجازْمعلل  ساس تقريرْ  ْعلى المفوضة السلطةوبطلب من  ةواحد ةشكال وذلك بموجب ملحق ولمرْمختلف الا

ْ ،الاتفاقيةغير منصوص عليها في  ةمادي
 
عند نهاية مدة الاتفاقية الخاصة  (53 المادة)المرفق العام  ةو لحاجات استمراريا

بتفويض المرفق العام ولم يكن هناك تمديد، فإن ممتلكات المرفق العام تعود إلى السلطة المفوضة بعد جردها، حيث أن 

استثمارات وممتلكات المرفق العام عند نهاية عقد تفويض المرفق العام ملكا للهيئة العمومية الخاضعة للقانون العام  كل

ْوالمسؤولة عن المرفق العام.

هي  لأنها ،المرفق العام المسترجع ةدارْلْإخرى أ ةعقد التفويض في اختيار طريق ةمد نهايةبعد  الحريةكل  الإدارةوتمتلك 

واذا ما قررت الاستمرار في تسيير المرفق العمومي  ،العامة المصلحة تفتضيهفي هذا المجال حسب ما  التقديرية لطةالسصاحبه 

 للإدارةفلا يجوز  ،ن وقع الاختيار على نفس المفوض لهإحتى وْ ةجديد ةرام اتفاقيعن طريق التفويض فانه يجب عليها اب

 ةجوهري تقوم عليه عمليأ لى استبعاد مبدإسيؤدي  لأنهجراء باطلا لا عد اْلإإتفاقيه التفويض بالطريق الضمني وْتمديد مده ا

تمييز بين التمديد يجب النا وه. بين المترشحين والمساواةالاعلان  ضرورةمن  يقتضيهوما  ،المنافسة أوهو مبد الاتفاقيةابرام 

 ةاضافي ةزمني ةنفس العقد القديم بكل شروطه لمد واستمرارْ الربعةشكال التفويض في اْل ةن تمديد اتفاقيأوالتجديد حيث 

ْ.برام عقد جديد يلي العقد السابق لكنه مستقل عنه وليس استمرارا لهإما التجديد فهو أ ،يتم تحديدها في العقد

 الطبيعيةغير  النهايةثانيا: 

 العقد بقوة القانون إنهاء  /1

ْ القاهرة القوةما عن طريق إ الحالةتفويض المرفق العام في هذه  ةاتفاقي نهايةوتتحقق 
 
ْ:المفوض له ةو وفاا

وتتمثل في الحادث الخارجي المفاجئ غير  199 18من المرسوم التنفيذي  الثانية الفقرة 64 المادةنصت عليها  :القاهرة ةلقو اأ/

تنفيذ بنود العقد بصوره  ةلى استحالإوالتي تؤدي  ،المتوقع والذي لا يمكن مقاومته ولا التغلب عليه كالزلازل او الحرائق

للطرفين ويعفى المفوض له من كل مسؤوليه تعاقديه تجاه  بالنسبةثاره آبرامه وتنتهي إوبذلك يزول الهدف من  ،نهائية
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و يمكن أمؤقته  القاهرة ةذا كانت القوْإوْ .ي تعويض للمفوض لهأولا يترتب عنها  ،نظرا لزوال محل العقد المفوضة السلطة

ْ. روفهذه الظ نهايةلى تعليق تنفيذ العقد الى حين إلى زوال العقد بل إلا تؤدي  فإنها القاهرةتجاوز الظروف 

لى انقضاء عقد إالمفوض له تؤدي حتما  ةوبالتالي وفا طابع شخص يذو ن عقد التفويض أصل في اْل :المفوض له ةوفاب/

فانه سيؤدي حتما ها وعليه بزوال ،فيه دون غيره ةلى اعتبارات موجودإلمفوض له قد تم اختياره استنادا ن الْأ ،تفويض المرفق

ما وجد  ةلا في حالإ، العقد نهايةلى المتعاقدين والخلف العام بمجرد إثار العقد آ لا تنصرفوْ ،القانونْ ةبقوْ الاتفاقية نهايةلى إ

 الحالةنه في هذه إف ،باستغلال المرفق العام الورثة مواصلة ةمكانيإذلك ضمن دفتر الشروط بالنص على  نص يؤكد خلاف

 .قدالع نهايةلى إالمفوض له لن تؤدي  ةوفا

 :استرداد المرفق العام/2

ولا يكون  ،التقديريةيدخل في سلطتها  الإدارةعن عمل منفرد من جانب  ةمدته هو عبارْ نهايةاسترداد المرفق العام قبل 

 بأحددارته إالمرفق العام وْ تسييرْفي تحسين  الإدارةمن  ةنما رغبإوْ ،خطاء من طرف المفوض لهأو أوث التقصير سببه حد

 ،العقد لم تنتهي بعدة ن مدأرغم  العامة المصلحةالتفويض لم تعد تتفق مع  ةن طريقأو أ ة،ملائم أكثرْخرى تكون الطرق اْل

 ه.لعقد فقد صلاحيته ولا حاجه لوجودن المرفق العام محل اأو أ

 أحدفهو يمثل  ،من بنود العقدفي اللجوء اليه ض الإدارةويكون الاسترداد بقرار اداري حتى لو لم يتضمن العقد نصا على حق 

 :نواعأوالاسترداد  ،ذلك العامة المصلحةي وقت كلما تطلبت أفي  الإداريةفي انهاء عقودها  الإدارةتطبيقات حق 

 الاسترداد التعاقدي: أ/

 ةالصريح في اتفاقي نصالثناء تنفيذ العقد بمقتض ى أفي ممارسته  الإدارةهو الاسترداد الذي يكون منصوصا على حق 

برمت عقد أالتي  السلطةمن قبل  ةيتم النص على ذلك في العقد صراح نأحتى يكون الاسترداد تعاقديا يجب وْ ،التفويض

ن قرار الاسترداد إف العامة بالمصلحةسباب لا تتعلق كانت اْل إذاما أ ،العامة بالمصلحةسباب تتعلق أاستنادا الى  ،التفويض

التفويض على عدم  ةالتي تنص اتفاقي المدةن يتم بعد انقضاء أوْ ،التفويض تنحام السلطةن جانب يعد قرارا تعسفيا م

فرض كما ي ،نه يعد استردادا غير تعاقدياإف المحظورة المدةما قامت بالاسترداد خلال  إذانه أغير  .جواز الاسترداد خلالها

العقد من  وبعد انتهاء .ةكافي ةله قبل استعمال حق الاسترداد بمدتنبيه المفوض  ضرورةي أاسترداد المرفق شرط الاعذار 

ْ.نه يجوز للمتعاقد طلب الحصول على تعويضإخلال استرداد المرفق ف

 الاسترداد غير التعاقدي:ب/ 

في العقد  ثناء تنفيذ العقد من دون وجود نصأ المنفردة بإرادتهاالتفويض  ةمانح الإدارية الجهةوهو الاسترداد الذي تقرره 

لا وْ ،العامة المصلحةالاسترداد خلالها ولا يكون الا لدواعي  ةالتي يحضر العقد ممارس المدةن يكون في أي أ ،يقرر الاسترداد

 شريعةن العقد أ ةالتفويض بحج ةالمكتسب لاستغلال المرفق طوال مد قالح ةن يتمسك بفكرْأيجوز للمفوض له 
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، وما يفوته من كسب ةيغطي جميع ما يلحقه من خسارْ كاملْا ابتعويض ويكون تعويض المطالبةنه يحق له ألا إ ،المتعاقدين

ْ.و كان مشوبا بعيب يبطلهأذا ما صدر مخالفا للقانون إالقرار الصادر بالاسترداد  بإلغاءن يطلب من القاض ي أكما يحق له 

التي تمر بها  الحالةلمرفق معين حسب  الدولةمن خلال صدور قانون خاص يتضمن استرداد  ويكونْ التشريعي: الاستردادج/ 

 .سياسيا او اقتصاديا فيمكن لها انهاء عقود التفويض واسترجاع المرفق الدولة

 الفسخ: /3

ن تنتج أالاثار التي يمكن  أخطرْتفويض المرفق العام حيث يعتبر من  ةفي اتفاقي التعاقدية الرابطةنهاء إيترتب على الفسخ 

م بشروط و اخلاله الجسيأ ،التعاقديةتوقع على الطرف الذي تماطل في التزاماته  عقوبةو أكجزاء  المتعاقدة الإدارةعن 

ْ:قضائي ،اداريْ ،يمكن ان يكون اتفاقيوْ، لاستصدار حكم قضائي الحاجةواحكام عقد تفويض المرفق العام دون 

 :وديالالفسخ أ/ 

ِّضة والمفوض له وديا، بشرط أن يكون هذا الاتفاق متطابق مع 
فو 

ُ
البنود الواردة في نص وهذا باتفاق ودي بين السلطة الم

حكمة لنص اتفاقية التفويضالاتفاقية، وهذا ما يفرض الصياغة الجيد
ُ
من المرسوم التنفيذي  65 ةالماد تصن، ولقد ة والم

والمفوض له حسب  المفوضة السلطةتفويض المرفق العام بموجب اتفاق ودي بين  ةن يتم فسخ اتفاقيأيمكن  :"18/199

 ةفي اتفاقي تعويض لصالح المفوض لهحساب ال ةتفويض المرفق العام تحدد كيفي ةفي اتفاقي الكيفيات المنصوص عليها

جله وقد يتضمن تعويضا لصاحب أطرفي العقد على انهائه قبل حلول اتفاق كل من هو ي أ "، التفويض المرفق العام

 لا انإقي بالاسترداد التعاقدي وقد يختلط الفسخ الاتفا .في الاتفاق الفاسخ للعقد المحددةالتفويض حسب القواعد 

بموجب  الإدارةن لم ينص عليه العقد وتمارسه إحتى  للإدارةصيل أن حق الاسترداد هو حق أالطريقتين مختلفتين على اعتبار 

وفق الشروط  العقدية العلاقةطراف أ ةرادلْإما الفسخ الاتفاقي فيتم بناء على توافق تام أ ،المنفردة بإرادتهاقرار صادر عنها 

ى فسخ الاتفاق إل الإدارة أنه عندما تلجأوالجدير بالذكر  ،الاتفاق ةها في دفتر الشروط قبل انتهاء مدوالكيفيات المتفق علي

ْ.التعاقديةي تقصير في التزاماته أن المفوض له لم يقم بأن يكون موقفها هذا مبررا وْأفانه يجب 

 الفسخ من جانب السلطة المفوضة: ب/ 

قصاء المفوض له نهائيا من تسيير واستغلال إحيث يتم  ثلاثة الفقرة 199 18من المرسوم التنفيذي  62 المادةنصت عليه 

 مراعاةمع  ،المرفقجسيم في تسيير  أبسبب ارتكابه لخط المفوضة السلطةقصوى تتخذها  كعقوبةالمرفق العام محل التعاقد 

يمكن للمفوض له في هذه الحالة تقديم طعن ، وْوفق ما يحدده دفتر الشروط نذار المفوض له وتعليل قرار الفسخإجراء إ

الفسخ كما يكون كذلك  . 1ضد هذا الفسخ خلال عشرة أيام من استلام قرار الفسخ أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات

ْمع تعويض يُمنح للمفوض له.من جانب السلطة المفوضة لاعتبارات استمرارية المرفق العام والحفاظ على الصالح العام، 

                                                           

  .ن لجنة تسوية النزاعاتيعلى تكو  للاطلاع 199-18من المرسوم التنفيذي  71أنظر المادة   1
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 الفسخ القضائي:ج/ 

خلالا إ التعاقديةبالتزاماتها  الإدارةخلال إالعقد قبل انتهاء مدته في حاله  نهاءإى القضاء لطلب إلويلجا فيه المفوض له 

 ةو نظريأ الطارئةالظروف  ةساس نظريأما على أللمفوض له  الفنيةو أ الاقتصاديةبالتوازن المالي للعقد بما يفوق الامكانات 

و أا يفوق امكانيات المفوض له جسيمعديلا تلعقد بما يخل بتوازنه الاقتصادي بتعديل بنود ا الإدارةمثال قيام  ،ميرفعل اْل

 الإدارةو تعسف أ ،ةول مرْأي ض له يقبله عند تعاقده فعقد جديد لم يكن المفوْ ةر من جوهر العقد بما يجعله بمنزليغي

كون الفسخ القضائي عن طريق حكم الطرف المتعاقد معها وي ةفي مواجه الإداريةوانحرافها في استعمال سلطتها وامتيازاتها 

ْ.قضائي ينطقه القاض ي المختص وهنا ينقض ي التفويض حتما

 تقييم عقود تفويض المرفق العام:

 إيجابيات التفويض: /1

بل يجب  ،العامةالمرافق ة دارْلْإ القانونيةمن الطرق  ةليه كمجرد طريقإن ينظر أفويض تسيير المرفق العام لا يجب ت

و أ الدولةوجعل المفوض اليه المتعاقد مع  والاجتماعية الاقتصادية التنميةلتحقيق  الهامةالوسائل  كإحدىليه إالنظر 

خرى جعل المواطن كزبون وليس أ جهةومن  ،جهةمن  سير للمرفق العام فقطوليس كم التنميةمساهما في  المحليةالجماعات 

 :نلخص ايجابيات عقود التفويض كالتالي الإطارْكمجرد مرتفق عادي وفي هذا 

من تقديم ببساطتها وسرعتها ستمكن  والمتميزةمن قبل الخواص  المعتمدةطرق التسيير حيث أن  في التسييرْ المرونة أولا:

تعتبر هذا  ةمحض ةعلاقات تجاري إطارْمما يلبي حاجيات المواطن في  ة،جوده ممكن وبأعلىفي وقتها المناسب  العمومية الخدمة

 .بالجودة المتعلقة العالميةباحترام المقاييس  الخدمةداء هذه أوبالتالي سيتم الحرص على  ،الاخير كزبون وليس مجرد مستهلك

من التطورات  بالاستفادةكذلك  العامةتفويض المرافق  ةتسمح تقني المتطورة التكنولوجيةمن الوسائل  الاستفادة :ثانيا

التسيير  ةوما يرتبط بهما من عقلن والإدارةلا سيما التدبير  ،في المجال الخاص المستخدمة الحديثةومن التقنيات  التكنولوجية

 .ساس ي لكل الانشغالاتور اْلو المستهلك المحأالسوق واعتبار الزبون  ودراسةوترشيد النفقات 

الاقتصاد المحلي حيث يؤدي التفويض من خلال الاستثمارات التي يؤديها المفوض له في مجال  إنعاشفي  المساهمة :ثالثا

والتعامل مع  الوطنية العاملةوذلك عبر تشغيل اليد  ،وتكثيف النشاط الاقتصادي المحلي ةلى مضاعفإ التحتيةالبنيات 

ْ.ةمهم ةموال محليأالتصرف وترويج رؤوس  ةتتاح لها فرصالتي  المحليةالبنوك وْ المحليةصاديين والمقاولات المتعاملين الاقت

 سلبيات عقود التفويض: /2

العديد من السلبيات التي بتتسم  الخيرةن هذه إف العامةالمرافق  ةدارْإبيات التي تتميز بها عقود تفويض مع الايجا ةوازابالم

 :هميتها وتتمثل على العموم فيأن تحد من أيمكنها 



5 
 

حد أتفويض  ةفي حال المفوضة السلطةن أمن المعلوم ف ؛والتعديل المراقبةفي  المفوضة السلطةالتقليص من حريه  :أولا

عراقيل تفرضها  ةكثيرا ما تصطدم بعد الخيرةلكن هذه  ،والمتابعة المراقبةن تحتفظ بحقها في أيجب عليها  العامةمرافقها 

تعزيز هذا المستثمر  حتما ستساهم في فإنهاالامتيازات التي تملكها  العمومية السلطةذا ما استعملت إف ،هذه العقود طبيعة

لعدم التدخل  مضطرةا ولهذا تجد نفسه ،التعاقديطارها التنظيمي وليس إذا كانت في إهداف المتفق عليها في تحقيق اْل

 .والتعديل المراقبةي ما يحقق تقليص حريتها في مجال أبهدف الحفاظ على هذا التعاقد  المتكررةالمباشر والقيام بالتعديلات 

و عند انتهاء العقد أترداد المرفق العام محل التفويض وتظهر على الخصوص عند اس المفوضة للسلطة الماليةالمخاطر  :ثانيا

خير من المفوض له يكون حق هذا اْل أاسترداد المرفق وبدون خط ةففي حال ،المتفق عليها المدةبعد مض ي  ةبصفه عادي

ويض لتفادي عمنحه الت السلطةوهنا يتوجب على  ،التي لحقت به وعلى الربح الذي فاته الخسارةالحصول على تعويض على 

 .والتي تثقل ميزانيتها السلبيةمور ن تتوقع مسبقا مثل هذه اْلأ الماليةهذه المخاطر 

التشغيل فان  إنعاشتستطيع بواسطتها  ةليآ العموميةتعتبر المرافق  العامة السلطةفاذا كانت  الاجتماعيةالمخاطر  :ثالثا

اشيا مع تم ،ن ينتج عنه تقليص عدد العاملينأالش يء الذي يمكن  وعن الربح الإنتاجيةالمستثمر الخاص يبحث دائما عن 

المطاف مما يزيد من  نهايةفي  المفوضة السلطةله وهذا ما يؤدي الى ترتب مشاكل اجتماعيه تتحملها  الاقتصاديةالظروف 

 .عبائهاأ

في ظل تعود المواطن على  المقدمةمن الخدمات  ستفادةاْلإي ارتفاع رسوم أللمستفيدين  المقدمة الخدمةارتفاع ثمن  :رابعا

استغلال العمال بما إلى بالإضافة  وهذا ما يتطلب مراجعة الثمان بعد مرور مدة معينة من تنفيذ العقد. الخدمات المجانية،

 يفوق الساعات القانونية .


